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  الدورة السابعة
  ٢٠١٧تشرين الثاني/نوفمبر  ١٠-٦فيينا، 
  *من جدول الأعمال المؤقَّت ٥البند 

        استرداد الموجودات
استبانة ضحايا الفساد، وتبادل المعلومات التلقائي، واستخدام التسويات     

      وغيرها من الآليات البديلة
      مذكِّرة من الأمانة    

    مقدِّمة  -أولاً  
إلى  ٦/٢ قراره فيمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  أوعز  -١

  :بما يليالفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح المعني باسترداد الموجودات 
الفساد  ة ضحايااستبان فيما يخصعملية استبانة الممارسات الفضلى  أن يستهل  )(أ  
  معايير التعويض؛وتحديد 
 المعلومات حةلإتاعملية استبانة الممارسات الفضلى ووضع مبادئ توجيهية  أن يستهل  )(ب  
ءات المناسبة وفقاً من أجل تمكين الدول الأطراف من اتخاذ الإجرا ،في الوقت المناسبو استباقيًّا
  من الاتفاقية؛ ٥٦  للمادة

اف الأمانة، بجمع معلومات عن استخدام الدول الأطر ، بدعم منأن يقوم  (ج)  
بين المبالغ المحقَّقة في  تحليل العوامل التي تؤثر على الفروقبو ،للتسويات والآليات البديلة الأخرى

لمتضررة، بغية النظر في جدوى االتسويات والآليات القانونية البديلة الأخرى والمبالغ المعادة إلى الدول 
لدول الأطراف التعاون بين في اوشفافية  تناسقاًنهج أكثر  اتباعتيسير ليهية وضع مبادئ توج

  ؛المتضررة، ولتسهيل إعادة المبالغ فعليًّا
المقبلة بالنتائج  بإبلاغ مؤتمر الدول الأطراف في دورته ، بدعم من الأمانة،أن يقوم  (د)  

  الأمور. تلكمن  كلِّ بشأنالتي توصل إليها 
                                                                    

  *  CAC/COSP/2017/1. 
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المحددة في  ةالثلاث الأمورلإجراءات التي اتخذتها الأمانة بشأن لعرضاً الوثيقة  وتتضمن هذه  -٢
، كما تتضمن عرضاً لما أجراه الفريق العامل الحكومي الدولي أعلاه(ج) -(أ) ١الفقرات الفرعية 

المفتوح العضوية المعني باسترداد الموجودات من مناقشات حول تلك الأمور وما أصدره من توصيات 
إشارات إلى خطة أيضاً وتقترح خطوات للمضي قُدماً في كل منها. وتتضمن هذه الوثيقة  نهابشأ

  العمل تتعلق بمناقشات الفريق العامل المواضيعية المقبلة.
    

  ستبانة ضحايا الفساد فيما يخص ااستبانة الممارسات الفضلى   -ثانياً  
      معايير التعويضتحديد و

    الأمانة الإجراءات التي اتخذتها  -ألف  
"الممارسات الجيدة  عنوانها)، CAC/COSP/WG.2/2016/CRP.1ت الأمانة ورقة اجتماع (أعدَّ   -٣

ين ب  تعويضهم" للاجتماع العاشر للفريق العامل في فترة مامعايير تحديد استبانة ضحايا الفساد و فيما يخص
تلك المعلومات الواردة في  وتستند. ٢٠١٦آب/أغسطس  ٢٦و ٢٥، يومي الدورات، الذي عُـقد في فيينا
لية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم لآالأولى  الدورةالمعلومات المجمعة من خلال  الورقة، في المقام الأول، إلى

الفصلين الثالث والرابع من الاتفاقية، وشملت أيضاً النتائج التي  تناولتكافحة الفساد، التي المتحدة لم
المبادرة المشتركة بين مكتب  استحدثتهاسيما تلك التي  صلة، ولاالذات  تالأدوا مختلفتوصلت إليها 

ودات المسروقة (اختصاراً: الموجاسترداد ب والخاصةالأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والبنك الدولي 
لدورة ، المعروضة على اCAC/COSP/2017/11وثيقة في ال. وصدرت ورقة الاجتماع هذه مبادرة "ستار")

  ت الرسمية للأمم المتحدة.الحالية للمؤتمر، وتُرجمت إلى جميع اللغا
 امذكرة شفوية تدعوه، ٢٠١٧أيار/مايو  ٢في  ،وأرسلت الأمانة إلى الدول الأعضاء  -٤
فيما يخص استبانة الضحايا وتعويضهم.  الجيِّدةالممارسات  عنالاستمرار في إتاحة المعلومات  إلى
. دول ١٠ المعلوماتاستجابت لطلب إتاحة كان عدد الدول التي ، ٢٠١٧آب/أغسطس  ٣١ وفي

الإطار القانوني القائم لتعويض ضحايا  إذ حددت، في المقام الأول،، الردود وجيزة إجمالاًوكانت 
في مجال تعويض القائمة يات والتحدِّ الجيِّدةالممارسات  عنمعلومات  أيُّتقريباً م الجريمة. ولم تُقدَّ
الوارد  ومحدودية نطاقها الاستنتاجطراف الواردة من الدول الأ ت قلة عدد الردودالضحايا. وأكد

، الذي يفيد بأنه على الرغم من توافر سبل قانونية أمام CAC/COSP/WG.2/2016/CRP.1في الوثيقة 
التعويض، لم يبلَّغ إلاَّ عن عدد قليل جدًّا من حالات التعويض المتعلقة بضحايا الضحايا للمطالبة ب

  كيفية عمل الأطر القانونية القائمة لا تزال مجهولة إلى حد بعيد.أنَّ الفساد، وب
    

    مناقشات الفريق العامل وتوصياته  -باء  
ولاياتهم القضائية  التزامَ  متكلمينعدَّة للفريق العامل، أكد  العاشر الاجتماعمناقشات  أثناء  -٥

تعويض لكل ضحايا الفساد ورد حقوقهم. وألقى المندوبون الضوء على التحسينات التي ال بتوفير سبل
للدول والأفراد والكيانات  أتاحتالتي و ،أُدخلت على الأطر والآليات القانونية الوطنية في بلدانهم

أهمية التعاون الدولي  المتكلمون مجدَّداًد م ضحايا. وأكَّبأن تحصل على تعويضات باعتباره الاعتبارية
 بالبتتقديم المساعدة القانونية المتبادلة الفعالة، والتعجيل وسائل منها تعويض ضحايا الفساد، ب لأغراض

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.2/2016/CRP.1
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2017/11
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.2/2016/CRP.1
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إلى النهوض بالتعاون  المتكلمات. ودعت إحدى المتباطئة دون مسوغ، واجتناب الإجراءات في القضايا
(ب) من  ٥٣والتام للمادة  الفعليالتنفيذ في مجال جراءات المدنية والإدارية، وكذلك الدولي في الإ

 توفر ضمان أنإلى بوجه خاص الدول الأطراف  تلك المتكلمةالاتفاقية. وفي هذا السياق، دعت 
الحكومات  بالتعويض عن الأضرار التي تكبدتها أن تطالبللبلدان الأخرى  يتيح اقانونيًّ  اًقوانينها أساس

المنضوية في إطار الدولة، وأشارت في هذا الصدد إلى قرار المحلية أو غيرها من الكيانات الحكومية 
  .٦/٤ المؤتمر
ناً بتوافر الموارد، وبناءً على ذلك، طلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تواصل جهودها، ره  -٦

فقاً لقرار لضحايا وتعويضهم ولجمع معلومات عن الممارسات الجيِّدة فيما يخص استبانة ا
قاش لمجموعة من ، بوسائل منها التماس معلومات من الدول الأطراف وتنظيم حلقة ن٦/٢ المؤتمر

  الخبراء أثناء الاجتماع الحادي عشر للفريق العامل.
بانة ضحايا حلقة نقاش بشأن استالعامل  الاجتماع الحادي عشر للفريق أثناءوعُقدت   -٧

، لطلبلتلقية المالدول إحدى الطالبة و لإحدى الدول. وضمت الحلقة ممثلين الفساد وتعويضهم
ون في المشارك وقدم ضحية للفساد.الدولة كانت أنَّ تقاسموا فيها تجاربهم في قضايا اعترف فيها ب

ص تعويض الضحايا. منها ولاياتهم القضائية دروساً مهمة فيما يخ عرضاً لقضايا استخلصت الحلقة
. وشملت تلك لقضايااتلك في  على تحديات معينة لَزِم معالجتها، ،جملة أمور ضمن، براءالخد وأكَّ

توقعات  معالجةلى إ(ب) الحاجة و؛ المعنيةالتحديات ما يلي: (أ) الحاجة إلى التعاون بين الدول 
(ج) أهمية الشفافية واد؛ فس بةُشائِ العمليةَ  تشوبَ ضمان ألاَّالمتفائلة بشأن لمراقبين الخارجيين ا
استرداد سريع خطوات إلى ت(د) الحاجة ولمساءلة في كل من الدول الطالبة والدول متلقية الطلب؛ وا

استرداد الموجودات  ستخدام شبكاتا تشمل، متينة) الحاجة إلى أطر قانونية (هو؛ العموميةالأموال 
قانونية المتبادلة، مثل لمساعدة اللائل الاسترداد؛ و(و) استخدام بد دعم التعاون الدولي في جهودفي 

  مدنية.داد المباشر من خلال دعوى الاستر
 التنمية في الدول لتعويض الضحايا وتعزيز المسترَدةبتخصيص الموجودات  المتكلمونب ورحَّ  -٨

 تعيدكون الدول التي لمساءلة. وأكدوا الحاجة إلى ضمان أن تواالشفافية ب والذي اتَّسم، المعنية
تفاقية. وأشار ، وفقاً للادون شروط لموجوداتاإعادة يخص فيما  هاجودات على وعي بالتزامالمو

جودات وتعويض الضحايا. باسترداد المو فيما يتعلقالمتاحة  تنوُّع السبل والمقايضاتإلى  المتكلمون
عواقب و الإجراءاتمدة  متوازنة في كل حالة، مع مراعاة طول عمليةفي  الانخراطدوا على أهمية وشدَّ

لقضائية في حالة عدم خضوع الراشين للملاحقة االمتمثل في حتمال الا وكذلك ،ذلك على الضحايا
  الدعاوى المدنية.

 حالة إلى أنه لا يوجد نهج واحد يناسب كل الحالات، بما في ذلك عدَّة متكلمينوأشار   -٩
المنطوية الات الحن تكون ضحية حتى في أيمكن لدولة اأنَّ  المتكلمينأحد  وذكراستبانة الضحايا. 

الجهود في أفعال الفساد. ورأى عدَّة متكلمين أنه يمكن للدول أن تزيد من  هي مسؤوليهاتورط  على
الثقة، وإتاحة المعلومات، والتنسيق  تدابير تعزيزلضحايا، مثل اإلى الموجودات  إعادةالتي تبذلها لضمان 

الموجودات.  إعادةتسهيل  كان يساعد علىيل الخارجي حيثما فيما بين الوكالات واستخدام التمث
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الموجودات،  بشأن إعادةموا عدداً من الدروس، وأنهم يُحسِّنون نُهجهم أنهم تعلَّ وذكر المتكلمون
  أو مبادئ توجيهية واضحة.  قواعد إجرائيةمثل استخدام بوسائل تعويض الضحايا، لبما في ذلك 

من الاتفاقية، لخامس اومن المتوقع أن ينتج عن دورة الاستعراض الثانية، التي تركز على الفصل   -١٠
يات والآليات البديلة كيفية تنفيذ الدول الأطراف لالتزاماتها. وفي سياق التسو المعارف عنمن  مزيد

جودات من طابع عقابي وانتزاع الملغرامات أو يتعين إجراء مزيد من التحليل لما يتسم به فرض االأخرى، 
  تعويض ضحايا جرائم الفساد.المتعلقة بفي سياق المناقشة  خصوصاً، واختصاصي

    
    الخطوات المقبلة المقترحة  -جيم  

طراف بشأن مسألة الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأ تنظيم حدث خاص أثناءالأمانة  تعتزم  -١١
 ومات عنالمعل ات من الدول وتبادلبغية اكتساب مزيد من المعلوم ،تعويض ضحايا الفساد

سات حالة عروض متنوعة بشأن مواضيع معينة ودرا سيشتمل الحدث علىوالممارسات الحسنة. 
 الدول بمن فيهم، تتعلق بتعويض الضحايا، بهدف زيادة المعرفة بشأن كيفية تعويض ضحايا الفساد

  الأجنبية، في الممارسة العملية.
 عنالمعلومات  جيع الدول الأطراف على مواصلة جهودها لإتاحةتش يودُّالمؤتمر  ولعلَّ  -١٢

  عويضهم.والإجراءات والمبادئ التوجيهية المتصلة باستبانة ضحايا الفساد وت الحالات
  يا الفساد وتعويضهم.استبانة ضحاب المتعلقةالمعارف  بمراكمةالتوصية  يودُّ المؤتمر  ولعلَّ  -١٣
وانب العملية المختلفة التجارب المتعلقة بالجلدراسة  سبل أخرىمناقشة  يودُّالمؤتمر  ولعلَّ  -١٤

تشجيع  أيضاً يودُّ لمؤتمرا ولعلَّ. منها والدروس المستفادة الخاصةالحالات  ولا سيما، لتعويض الضحايا
الممارسون في عها بيتَّ موجودةأو مبادئ  توجيهاتأيِّ  تقاسم المعلومات عنالدول الأطراف على 

  ضائية.ولاياتهم الق
    

دئ توجيهية لإتاحة المعلومات استبانة الممارسات الفضلى ووضع مبا  -ثالثاً  
      نحو استباقي وفي الوقت المناسب على

    اتخذتها الأمانة التي جراءاتالإ  -ألف  
إلى الفريق العامل في دورته الحادية  CAC/COSP/WG.2/2017/2لوثيقة عرضاً لمت الأمانة قدَّ  -١٥

ة". من الاتفاقي ٥٦"إتاحة المعلومات على نحو استباقي وفي الوقت المناسب، وفقاً للمادة  المعنونة ،عشرة
لتشريعات المعارف المتعلقة باحالة  وعنلإطار القانوني الدولي الحالي عن اامة ع وتضمَّنت الوثيقة لمحة

أمثلة لبعض الحالات. واستندت الوثيقة إلى  كما تضمَّنت، ذات الصلة الوطنية والممارسات القطرية
 )١(،٢٠١٧مايو أيار/  ٢ وية أُرسلت فيقدمتها الدول الأطراف استجابة لمذكرة شف التي علوماتالم

                                                                    

للاجتماع الحادي عشر  الشبكيةصفحة ال فيا، نشر معظمها ردًّ ١٧ورد كان قد حتى وقت إعداد هذا التقرير،   )١(  
 ).www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-AssetRecovery/session11.htmlللفريق العامل (

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.2/2017/2


CAC/COSP/2017/8 

 

V.17-06244 5/18 
 

التي أنهت استعراضاتها القطرية  ١٥٦الـللدول الأطراف  والخلاصات الوافيةالتقارير القطرية  وكذلك إلى
  .٥٦من الاتفاقية، التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمادة  ٤٦المادة  من ٤الفقرة  بشأن
لال بقانونها دولة طرف، دون إخمن الاتفاقية على ما يلي: "تسعى كل  ٥٦وتنص المادة   -١٦

حقاتها أو إجراءاتها القضائية، الداخلي، إلى اتخاذ تدابير تجيز لها أن تحيل، دون مساس بتحقيقاتها أو ملا
لى دولة طرف أخرى دون إمة وفقا لهذه الاتفاقية معلومات عن العائدات المتأتية من الأفعال المجرَّ

تلقية على استهلال المعلومات قد يساعد الدولة الطرف المإفشاء تلك أنَّ طلب مسبق، عندما ترى 
 طلباالدولة الطرف  أو إجراء تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية أو قد يؤدي إلى تقديم تلك

  بمقتضى هذا الفصل من الاتفاقية".
 سال التلقائيالإر تتناول دوليةمعاهدات إقليمية وهناك عدَّة الاتفاقية،  وإلى جانب  -١٧

لجريمة المنظمة عبر فحة ا، من اتفاقية الأمم المتحدة لمكا٥و ٤، الفقرتان ١٨للمعلومات (المادة 
لمتبادلة في المسائل الجنائية؛ اوالبروتوكول الإضافي الثاني للاتفاقية الأوروبية بشأن المساعدة  ؛الوطنية
نها وضبطها ومصادرتها عمن اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بغسل عائدات الجريمة والبحث  ٢٠والمادة 

بين  ،١٩٨٥ نيهيوحزيران/ ١٤خ المؤرَّ ، شينغنفاقية المنفذة لاتفاق والات وبتمويل الإرهاب؛
ية الفرنسية بشأن حكومات دول اتحاد بنيلوكس الاقتصادي وجمهورية ألمانيا الاتحادية والجمهور

لاتفاقية العربية لمكافحة من ا ٢٩الإلغاء التدريجي لإجراءات التفتيش على حدودها المشتركة؛ والمادة 
ة الدول المستقلة على ضاء في رابط، من اتفاق التعاون بين الدول الأع١، الفقرة ٤الفساد؛ والمادة 

بين مجموعة البلدان الناطقة  من اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة فيما ٨مكافحة الجريمة؛ والمادة 
لك كثير من البلدان إلى ت ، أشار٤٦المادة  من ٤الفقرة  باللغة البرتغالية). وفي سياق استعراض تنفيذ

ن ثنائية تتضمَّت تفاهم راترتيبات أو مذكِّ وأتفاقات ا وأمعاهدات إلى المعاهدات الإقليمية، وكذلك 
  أحكاماً بشأن الإفصاح التلقائي.

مسائل  سائر . وكما هو الحال فياالإفصاح التلقائي أساساً تعاهديًّوبوجه عام، لا يتطلب   -١٨
عدم  في حال اتلقائيًّصح عن المعلومات كل البلدان تقريباً أن تف يمكنتبادلة، المقانونية الساعدة الم

هناك أنَّ غير كل حالة على حدة. ب خاصةترتيبات بأو  المعاملة بالمثل بمبدأوجود معاهدة، عملاً 
الإرسال التلقائي للمعلومات، بدون أساس تعاهدي، أنَّ بضعة بلدان تشترط أساساً تعاهديًّا أو ترى 

يتطلب إذناً خاصًّا. وذكرت عدَّة دول أنَّه يمكنها استخدام الاتفاقية كأساس قانوني للإفصاح 
المعاهدات والترتيبات ليست ضرورية لمعظم البلدان، فهي يمكن أن تسهل وتشجع أنَّ التلقائي. ومع 

خلال توفير الوضوح القانوني بشأن جواز ومشروعية إتاحة  الإفصاح التلقائي عن المعلومات من
  )٢(المعلومات على هذا النحو، كما أنه يوصى بها كتدبير سياساتي لدعم الإفصاح التلقائي.

التي  )٣(١٥٤ـالمن البلدان  تقريباً في المائة ٢٠زهاء  فإنَّ ،ةالوطني اتوفيما يخص التشريع  -١٩
بشأن الإفصاح التلقائي.  خاصةت تشريعات سنَّقد ، ٤٦المادة من  ٤الفقرة أنهت استعراضاتها بشأن 

                                                                    

  )٢(  Kevin M. Stephenson and others, Barriers to Asset Recovery: An Analysis of the Key Barriers and 

Recommendations for Action (Washington, D.C., World Bank, 2011), p. 22. 

 حتى وقت إعداد هذا التقرير.  )٣(  
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الأحكام في قوانينها العامة، مثل قوانين المساعدة القانونية المتبادلة أو  تلكوأدخلت غالبية البلدان 
 من بلدان مجموعة عددٌ خاصٍ  بوجهٍ ، يُذكرالبلدان التي فعلت ذلك ومنقوانين الإجراءات الجنائية. 

من مجموعة الدول  اثنتانأخرى ومجموعة دول شرق أوروبا، وكذلك  ودول الغربية أوروبا دول
أدرج بَلدان من مجموعة الدول الأفريقية أحكاماً بشأن الإفصاح التلقائي عن كما الأفريقية. 
مية بمكافحة الفساد، وأدرج بعض البلدان من كل المجموعات الإقلي قانونيهما الخاصينفي  المعلومات

من  وليست لدى الغالبية العظمىفي قوانينها الخاصة بمكافحة غسل الأموال.  أحكاماً من هذا القبيل
في إلاَّ التلقائي  الإفصاح أماملم يُعتبر عقبة هذا أنَّ غير الإفصاح التلقائي. ب خاصةتشريعات البلدان 

عدد من البلدان  ورأىقانون.  في مشروع ه المسألةهذ سبيله إلى معالجةفي  الآنهو بلد واحد فقط، 
أنَّ ومع صراحة.  بهسمح يإن لم وأنه غير محظور، حتى  طالماالإرسال التلقائي للمعلومات ممكن أنَّ 

القطرية  تقاريرالعدداً من  التشريع لا يعتبر شرطاً للإفصاح التلقائي في معظم البلدان، فإنَّوجود 
تتضمن عامة السياسة الالمتعلقة بوثائق البعض أنَّ كما . من هذا القبيل توصيات لسن تشريع يتضمن

  )٤(.خاصة بهذا الشأنتوصيات لسن تشريعات 
تاحة المعلومات تلقائيًّا. وترتئي البلدان التي لديها تشريعات قائمة متطلبات وشروطاً مختلفة لإ  -٢٠

لاتفاقية مثل مبدأ امن  ٤٦بعضها لا يُدرج في تشريعاته سوى الشروط الواردة في المادة  إذ إنَّ 
جله الطلب أو التخصص (لا يجوز استخدام المعلومات لأغراض أخرى غير الغرض الذي قُدِّم لأ

و شرط إتاحة المعلومات أاشتُرع لأجله القانون المنظم لتقديم الطلبات)، أو متطلبات السرية العامة 
ك قوانين وطنية أخرى هناأنَّ  "دون المساس بتحرياتها أو ملاحقاتها أو إجراءاتها القضائية". غير

جاوز حدود متطلبات تتضمن اشتراطات صارمة جدًّا، مثل اشتراطات حماية البيانات وحذفها التي تت
و اشتراط أن تكون أالسرية، أو اشتراطات الحد الأدنى للعقوبة (الحبس لمدة أقصاها خمس سنوات) 

بشروط تسليم  تفي التي مثل الجرائم المعلومات متعلقة بجرائم ذات درجة معينة من الجسامة،
جرائية صارمة، مثل المطلوبين. وهناك أيضاً بلدان تشترط وجود أساس تعاهدي أو لديها متطلبات إ

  قرار صادر على مستوى وزاري.
الأطراف للسلطات  وفيما يخص المؤسسة التي تتولى إرسال المعلومات، عادةً ما تسمح الدول  -٢١

بلداناً قليلة فحسب قد  أنَّا المعلومات أن ترسلها تلقائيًّا إلى الخارج. غير المختصة التي تنشأ منه
. وكثيراً ما تنشأ عيَّنت سلطة واحدة محددة لإرسال المعلومات الناشئة عن كل السلطات المختصة

 جهاز لإنفاذ القانون أيِّالمعلومات في وحدات الاستخبارات المالية، ولكنْ يمكن أيضاً أن تنشأ لدى 
 تطلب إرسال المعلوماتسلطة قضائية تشارك في التحقيق في قضايا الفساد أو الفصل فيها. ويأيِّ أو 

لشبكات أجهزة إنفاذ  ، فإنَّ في النظراء الذين يتلقون المعلومات. ومن ثمتلقائيًّا درجة عالية من الثقة 
لمنتدبين في بعثات فين االقانون والمنصات المأمونة، وكذلك قنوات الاتصال غير الرسمية، والموظ

  خارجية وموظفي الاتصال المعينين، دوراً أساسيًّا في هذا الشأن.
نجاح ل أحد المتطلبات المهمةالمتابعة النشطة  تمثلوفيما يخص دور الولايات القضائية المتلقية،   -٢٢

، يوصَى بأن يتصل متلقو المتلقاةمتابعة ناجحة للمعلومات  ولكي يتسنى إجراءالإفصاح التلقائي. 

                                                                    

  )٤(  Stephenson and others, Barriers to Asset Recovery, p. 6. 
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وضمان بقاء  الأجنبية للاطلاع على سير القضية المنشأالمعلومات المفصح عنها تلقائياً بسلطة 
من المهم أن يفتح البلد أنَّ كما . من خطوات تاليةيتعين اتخاذه  ماالموجودات قيد التجميد ومناقشة 

 من أجل إضفاء طابع رسمي علىونية المتبادلة طلباً للمساعدة القان ويُعد في سياقهالمتلقي تحقيقاً، 
. وفي كثير من الحالات، يُسمح أيضا بطلب المتلقاةالمعلومات  واستكمالعملية إرسال المعلومات 

  )٥(.(أو لمواصلة ذلك) تجميد أو حجز الموجوداتل
عمليات التجميد الإداري حالة خاصة مهمة. وقد  في سياقالإفصاح التلقائي  ويمثل  -٢٣
التجميد الإداري ونُفِّذت على نطاق واسع لأول مرة في سياق الربيع العربي. فقد  عملياتمِدت اعتُ

الممتدة من في الفترة  ،مريكية وبلدان الاتحاد الأوروبياتخذت سويسرا وكندا والولايات المتحدة الأ
العقبات  ينلتجميد الموجودات إداريًّا. وكان من ب تدابير، ٢٠١٢يونيه حتى حزيران/ ٢٠١٠عام 

إلى  ذكرتطالِبة الولايات القضائية الأنَّ  هذه هواسترداد الموجودات  التقدُّم في قضاياالتي أعاقت 
، فقد ومن ثم. ومقاديرهاأنها ليست على علم بأوامر التجميد وأماكن الموجودات المجمدة 

 لتوفيراستخدمت الولايات القضائية التي جمدت الموجودات إدارياً عمليات الإفصاح التلقائي 
بناء قدرات ل ت خدمات، إذ وفرذلكأبعد من ت دول أخرى ذهبوالموجودات.  عن تلكعلومات الم
مستشارين تلك التدابير، من خلال انتداب متابعة  من أجللممارسين في الولايات القضائية الأجنبية ا

  )٦(.، مثلاًإقليميين
التسويات ب المتعلقةالإفصاح التلقائي عن المعلومات  ، هيوهناك حالة خاصة مهمة أخرى  -٢٤

أجرتها مبادرة العهد ثة دراسة حدي إذ تضمنتالجارية أو المنتهية لحل قضايا رشو الموظفين الأجانب. 
إلى  اتلقائيًّ  تبادرأن  ةالقضائية الطالبة للتسوي ةأنه ينبغي للولاي منهاعدداً من التوصيات،  )٧("ستار"
 ينبغيكما تسوية ما،  من أجل التوصل إلىمفاوضات تجري هناك أنَّ بالقضائية المتأثرة  ةالولاي إبلاغ
التسويات المبرمة مع بلدان أخرى يحتمل تأثرها. ب المتعلقةالمعلومات  ،على نحو استباقي تتيح،أن  لها

تحقيقات وملاحقات  لإجراءع جهودها رشى أن تسرِّ قد تلقوا موظفيهاأنَّ  يُزعَم وينبغي للبلدان التي
  الرابع أدناه). البابالتسويات، انظر  عن(لمزيد من التفاصيل  والمرتشين الة ضد الراشينفعَّ قضائية 

    
    مناقشات الفريق العامل وتوصياته  -باء  

إتاحة المعلومات الاجتماع الحادي عشر للفريق العامل، عُقدت حلقة نقاش بشأن  أثناء  -٢٥
إرسال  يرتئيالتشريع السويسري أنَّ ب من سويسرا الفريقَ وأبلغ المُناظر. استباقيًّا وفي الوقت المناسب

ية، المال اتالاستخبارعلى ثلاثة مستويات: المستوى القضائي، ومستوى وحدة  االمعلومات تلقائيًّ 
من  المُناظر). وقدم نسبيًّاالعهد هذا المستوى الأخير تشريع حديث  ويحكموالمستوى الإداري (

رئيس تونس السابق، من وجهة نظر  ،وجودات السيد بن عليبم عرضاً للقضية المتعلقةبلجيكا 
                                                                    

  )٥(  Jean-Pierre Brun and others, Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners (Washington, D.C., 

World Bank, 2011), p. 137; and Larissa Gray and others, Few and Far: The Hard Facts on Stolen Asset 

Recovery (Washington, D.C., World Bank, 2014), p. 3. 

  )٦(  Gray and others, Few and Far, p. 42. 

  )٧(  Jacinta Anyango Oduor and others, Left out of the Bargain: Settlements in Foreign Bribery Cases and 

Implications for Asset Recovery (Washington, D.C., World Bank, 2014). 
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 تشريع داخلي لدعم تنفيذ قرار مجلس الاتحاد الأوروبي سُنَّومع أنَّه لم يكن قد بلجيكا. 
2011/72/CFSP، الموجهة ضد  التقييديةلتدابير ، بشأن ا٢٠١١كانون الثاني/يناير  ٣١ المؤرَّخ

إلى تجميد وحجز بلجيكا  سارعت، آنذاك في تونس الحالة القائمةأشخاص وكيانات معينة في ضوء 
مع تونس  اًوأقامت اتصالاً مباشر استباقيًّا، لمعلوماتاتبادل ل، وأنشأت نظاماً المعنيَّة وجوداتالم

من مجموعة إيغمونت  وأبلغ المُناظرساعدة القانونية المتبادلة. بالم ها الخاصطلب لمساعدتها على إعداد
في عام أنشئت مجموعة إيغمونت  وقال إنَّ. تلقائيًّا لمعلوماتا إتاحةدور المجموعة في  عنالمشاركين 
المعلومات  نتبادلويعضواً  ١٥٦ وهي تضمالمالية،  اتالاستخباروحدات ل جامعةهيئة ك، ١٩٩٥

تبادل ل مشفرة المجموعة منصة وتوفِّرالمعاملة بالمثل.  على أساس وعند الطلب بحرية وعلى نحو تلقائي
 لتبادلمها ستخدأن ت، يمكن للمؤسسات الأعضاء المشفَّرةهي شبكة إيغمونت علومات، الم

من قدرات ومعدات  ما يلزمالمالية  اتالاستخباروحدات  امتلاكأهمية وأبرز المتكلم المعلومات. 
  المعلومات بصورة فعالة. لتبادل
أشاروا إلى فات. التبادل التلقائي للمعلوم في مجالبلدانهم  وأفاد المتكلمون عن تجارب  -٢٦

ن تشريع، استناداً إلى علومات بدوالم تتيحمؤسساتهم أنَّ أو أوضحوا  ،لدى بلدانهم معيَّنةتشريعات 
الفريقَ  المتكلمينحد أ وأبلغأو إلى الاتفاقية أو إلى معاهدات إقليمية ذات صلة. ، راسخة ممارسات
شبكات إقليمية وعالمية  الوصول إلى لتيسيربلده "ستار" إلى مبادرة  التي قدمتهاالمساعدة  عنالعامل 

لجنائية (الإنتربول)، ومبادرة امثل المبادرة العالمية لجهات الوصل، المدعومة من المنظمة الدولية للشرطة 
موعة إيغمونت. (يوروجست)، ومج التابعة للاتحاد الأوروبي ،، ووحدة التعاون القضائي"ستار"

 لكاح التلقائي، وكذالإفصأنَّ  أكد علىد الأموال. كما أشار أيضاً إلى المنتدى العربي لاسترداو
على و قية الطلبة متلالالتزام السياسي للدول يتوقفان على مدىاسترداد الموجودات بوجه عام، 

  .بسرعة لمعلوماتإتاحة ا التقنية علىفر القدرة اتو
 على مواصلةلعامل، لأمانة، بالتشاور مع الفريق ابأن تعمل االفريق العامل  أوصى ،وختاماً  -٢٧

وفي الوقت  استباقيًّاالمعلومات  لإتاحةمبادئ توجيهية  ووضعجهودها لاستبانة الممارسات الفضلى 
، يمكن مناقشة CAC/COSP/WG.2/2017/2الوثيقة  في وإلى جانب نقاط المناقشة المقترحةالمناسب. 

مع بين جهات الوصل المعنية بتبادل المعلومات من مختلف الشبكات، وتحسين الكيفية التي يمكن بها الج
التواصل والتنسيق بين الشبكات المختلفة. وأعاد الفريق العامل تأكيد الحاجة إلى أن تتيح الدول 

ائط المعلومات المتعلقة بالتسويات وسائر الآليات البديلة، بوسائل منها استخدام الوس الأطراف
  .حيثما كان مناسباًالعمومية 

    
    الخطوات المقبلة المقترحة  -جيم  

، بالتنسيق مع الفريق العامل، لاستبانة جهودها توصية الفريق العامل، ستواصل الأمانةل استجابة  -٢٨
نقاط  وستوفروفي الوقت المناسب.  استباقيًّاالمعلومات  لإتاحةالممارسات الفضلى ووضع مبادئ توجيهية 

مجالات المناقشة  جانب، إلى CAC/COSP/WG.2/2017/2ول مرة في الوثيقة لأ اقتُرحتالمناقشة التالية التي 
  :الشأن  هذا  ، نقطة الانطلاق في)أدناه ٢٩الفقرة في  والمذكورةالتي أوصى بها الفريق العامل (
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 ا يليم يكون قد، تلقائيًّا لمعلوماتلإتاحة االتعاهدي فيما يخص الأساس   (أ)  
  حسنة: اتممارس

  حاجة إلى أساس تعاهدي؛، دونما اإرسال المعلومات تلقائيًّ  ‘١‘  
 بالاستناد، بالمثل، تأكيد مبدأ المعاملةحاجة إلى ، دونما اتلقائيًّإرسال المعلومات   ‘٢‘  

ئمة بالفعل، أو على شبكات أو ترتيبات تبادل المعلومات العامة القا ، إلىعلى سبيل المثال
  أساس كل حالة على حدة؛

ديدة بشأن الجية قليمالإثنائية والعاهدات المفي  تلقائيًّاالمعلومات  إتاحةإدراج   ‘٣‘  
  المساعدة القانونية المتبادلة؛

  ؛علوماتالملتبادل جديدة إبرام ترتيبات   ‘٤‘  
  جيدة:ات ممارسيمثل شة ما إذا كان ما يلي يمكن مناق  (ب)  
  سن تشريع بشأن الإفصاح التلقائي؛  ‘١‘  
  ى من القوانين؛القوانين العامة أو في أنواع أخر من هذا القبيل في إطارسن تشريع   ‘٢‘  
التي ينبغي ت أنواع المعلوماوسبل معينة لتبادل المعلومات، وتحديد تحديد شروط   ‘٣‘  

  ؛سائلودرجة التفصيل التي ينبغي اعتمادها في تنظيم هذه المتنظيم تبادلها، 
تفادي  يمكن كذلك مناقشة ماهيَّة الاشتراطات التي ينبغي، كممارسة فضلى،  (ج)  

  ؛إدراجها في تشريع من هذا القبيل، ضماناً لسرعة تدفق المعلومات
الحق لى، مَنْحُها ، في الحالة المثأنواع المؤسسات التي ينبغي يكون تحديدُيمكن أن   (د)  

 تعيينيما إذا كان ، يمكن النظر فوعلى وجه الخصوصفي الإفصاح التلقائي مجالاً آخر للمناقشة. 
كان من الأفضل منح  دة، أو ما إذاممارسة جيِّ خاصة مأذون لها بذلك الإفصاح يمكن اعتبارهسلطة 

  ؛ات صلةذمعلومات  تتولَّد لديهاالتي  المعنيةلجميع المؤسسات  ذلك الإذن
  تلقية ما يلي:لدولة الميجدر أن تناقشها ادة التي تشمل الممارسات الجيِّ يمكن أن  )(ه  
ناقشات غير رسمية مللمعلومات بغية إجراء  المرسلةاتصال مع الولاية القضائية  إقامة  ‘١‘  

  ؛أخرى بشأن خطوات
 بمقتضىكافية  المتوافرة وإذا كانت العناصر ،بعد فُتحإذا لم يكن قد  ،فتح تحقيق  ‘٢‘  

  ؛ا الداخلي لتلك الدولةقانونه
 الخاصةت إعداد طلبات مساعدة قانونية متبادلة لاستكمال المعلومات والطلبا  ‘٣‘  

  ؛(أو لمواصلتهما) حجز أو التجميدلل) أوامر باستصدار(
  جيدة:ارسات مم كان ما يلي يمثلفيما يخص التجميد الإداري، يمكن النظر فيما إذا   (و)  
 ، حالمااإداريًّ  أ بشأن الموجودات المجمدةالمعلومات التلقائي مع بلد المنش تقاسم  ‘١‘  

  ؛بذلك يسمح الوضع السياسي
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  ناسباً؛مكان ذلك  إذا ،اللاحقة تقديم المساعدة في إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة  ‘٢‘  
  جيدة:في حالات التسوية، يمكن إدراج ما يلي كممارسات   (ز)  
 تأثرةالمبلدان العلومات تلقائيا إلى الم التسوية بإرساللبلدان التي تطلب ا قيام  ‘١‘  

  ؛للقضيةالأساسية  فيما يخص الوقائع الأخرى،
أن يُحتمل  التيان بلدسائر البشأن التسويات المبرمة مع  استباقيًّاالمعلومات  إتاحة  ‘٢‘  

  ؛تتأثر بها
، شبكاتف المختلتبادل المعلومات من ب لوصل المعنيةبين جهات امع الجكيف يمكن   (ح)  

  .المختلفةشبكات الوالتنسيق بين  التواصلوكيف يمكن تحسين 
الأمانة  فيما تبذلهدها بشأن المنهجية التي ينبغي اعتما إرشاداتتقديم  يودُّالمؤتمر  ولعلَّ  -٢٩
 استباقيًّا المعلومات إتاحةممارسات فضلى ومبادئ توجيهية بشأن  جهود متواصلة لإرساء نم
  .الوقت المناسب فيو
    

دام الدول النظر في جدوى وضع مبادئ توجيهية فيما يخص استخ  -رابعاً  
      من الآليات البديلةها الأطراف للتسويات وغير

    انةاتخذتها الأمالتي جراءات الإ  -ألف  
"التسويات والآليات البديلة الأخرى في  عنوانهارة ت الأمانة مذكِّأعدَّ ،٦/٢اتساقاً مع القرار   -٣٠

لينظر فيها الفريق العامل  ،قضايا الرشوة عبر الوطنية وآثارها على استرداد الموجودات المسروقة وإعادتها"
لعت ). واستندت المذكرة إلى استنتاجات دراسة اضطCAC/COSP/WG.2/2016/2( العاشر اجتماعهفي 

 Left Out of the Bargain: Settlements in Foreign Bribery Cases and" "ستار" تحت عنوانبها مبادرة 

Implications for Asset Recovery"تسويات أُبرمت في الفترة بين  لبيانات إضافية عنتحليلاً  ، وتضمَّنت
 المتمثل فيالاتجاه ما إذا كان (أ)  بغية البت فيما يلي:، ٢٠١٦ونهاية نيسان/أبريل  ٢٠١٢منتصف عام 

منذ منتصف  شوط ذي شأن من التطور أيَّ قطعاستخدام التسويات وغيرها من الآليات البديلة قد 
 ،لة من هذه التسويات وغيرها من الآليات البديلةالفوارق بين المبالغ المحصَّما إذا كانت (ب) و؛ ٢٠١٢
ما إذا كان (ج) وبقيت كما هي؛  جانب آخر، قدمن  ،تأثرة، والمبالغ المعادة إلى البلدان المانبمن ج

قد ازداد تواتراً البلدان المتأثرة والضحايا الآخرون في إبرام تسويات وغيرها من الآليات البديلة إشراك 
  .٢٠١٢منذ منتصف 

عند الفريق العامل  التي أصدرهاوالتوصيات  ٦/٢ذلك، واتساقاً مع القرار جانب إلى و  -٣١
جميع الدول على عمَّمت الأمانة مذكرة شفوية  ٢٠١٧أيار/ مايو  ٢اجتماعه العاشر، في  اختتام

استخدام التسويات وغيرها من الآليات  عنتقديم معلومات  منهاطالبة  ،الأطراف والدول الموقعة
. المتلقاةبشأن المعلومات تحديث شفوي البديلة. وقُدم إلى الفريق العامل في اجتماعه الحادي عشر 

هذا معلومات شاملة بشأن فحسب قد قدَّمت بلدان قليلة  كانت، ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ٤وبحلول 
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الواردة في  تحدث تغييراً مهمًّا في الملاحظاتيمكن أن  موضوعيةبيانات  أيُّ م لم تُقدَّكما ، الموضوع
  .CAC/COSP/WG.2/2016/2الوثيقة 

الموضوع هذا شأن من الدول الأعضاء ب المتلقاةما ستواصل الأمانة تحليل المعلومات وبين  -٣٢
  .CAC/COSP/WG.2/2016/2الواردة في الوثيقة  للملاحظاتأدناه ملخص  يُعرض

    
    تسوية"ال" تعبيرتعريف     

الولايات القضائية  تنحووق مختلفة. ائتسوية بطرالختلفة إجراءات المقضائية الولايات ال تُسيِّر  -٣٣
بان (الادعاء والمدعى عليه) فيها الجان تفاوضية يتوصلنظام القانون العام إلى تفضيل عملية  التي تتَّبع

إلى قاض  ،ار بالذنبعادة في شكل إقريكون الذي  ،م الاتفاقيُقدَّ ثم . لكليهماإلى اتفاق مقبول 
ية في المملكة المتحدة دنالمتسويات للتسوية، منها ال أيضاً أشكال أخرى نشأتولكنْ عليه.  للمصادقة

في الولايات  الملاحقةعدم  لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، واتفاقات الملاحقة المؤجلة واتفاقات
  المحكمة في نيجيريا. نطاق خارج جبر الأضرارالمتحدة الأمريكية، واتفاقات 

 مال إجراء مفاوضات،، رغم احتالعمليةتنحو القانون المدني،  تتَّبع نظامتي وفي البلدان ال  -٣٤
على دفع مبلغ  ويوافقلية المسؤو بأن يُقرإلى اتخاذ شكل اقتراح يقدمه المدعي العام إلى المدعى عليه 

  تفادي إجراءات مطولة. ومن أجلمحدد من المال أو الوفاء بشروط معينة، 
 مصافلا يرقى إلى إجراء  أيَّ بما يعني، فضفاضاً تعريفاًهنا تسوية" ال" يرلتعب ، فإنَّومن ثمَّ  -٣٥
  .االتعريف أن يكون تعريفاً قانونيًّكاملة. ولا يُقصد بهذا الحاكمة الم
    

    استخدام التسويات الأخيرة في مجالالتطورات     
تقاليد القانونية القائمة ال، ذات من البلدان النامية والمتقدمة مجموعة متزايدة التنوعتزال  لا  -٣٦

  الآليات البديلة. سويات وغيرها منتعتمد الت على القانون المدني والقانون العام على السواء،
 ، الذي اعتمدته المملكة المتحدة في"المؤجلة الملاحقة وقد مثل استحداث نهج "اتفاق  -٣٧
خلال اتفاق فمن التي تتبنى نظام القانون العام. الولايات القضائية  مُهماً لدى، تطوراً ٢٠١٤ عام

 لكنْو، الإجراميالمؤجلة، يمكن للشركات أن تدفع تعويضاً عن الضرر الناجم عن سلوكها  ةالملاحق
وإصابة الجزاءات  تكبُّد ، مثلعادة الإدانة الجنائية تستتبعهاالسلبية الخطيرة التي  العواقبتتجنب 

ؤجلة الملاحقة الموفي المملكة المتحدة، يُبرم اتفاق  )٨(.قابلة للإصلاح صورتها لدى الناس بأضرار غير
وهو يتيح . بموافقته)، تحت إشراف قاض ورهناً ولكن ليس بين مدع وأفرادبين مدعٍ وشركة (

  الشركة تفي بالشروط الواردة في الاتفاق. ما دامتمحددة زمنية لفترة  وقف الملاحقة بأن تُعلّق
المتعلقة برشو الأجانب تُجرى الجنائية  القضايا، لا تزال التسويات في المتحدة وفي الولايات  -٣٨

لجنة أنَّ  رغم، الملاحقةواتفاقات عدم  المؤجلة ةواتفاقات الملاحق الإقرار بالذنبمن خلال اتفاقات 
                                                                    

في المملكة  الاحتيال الخطيرةرائم المعني بجمكتب الشبكي للوقع الم فييمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات   )٨(  
 Sentencing Council, Fraud, bribery and money laundering انظر أيضاًو). www.sfo.gov.ukالمتحدة (

offences, Definitive Guideline (London, 2014). 
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لكف الأمر الزجري أو أمر التوقف وا عادةتستخدم  في الولايات المتحدةالأوراق المالية والبورصات 
في  ملاحقةأول اتفاق عدم  إلى ٢٠١٣في عام  تلك اللجنة توصلتأنَّ غير  فيما تبرمه من تسويات.

 Ralph Laurenلين (رولشركة رالف ب وتتعلقممارسات الفساد في الخارج  قضية تمس قانون

Corporation ملاحقة مؤجلة مع فرد  اتفاق، أول ٢٠١٦ شباط/فبراير، في تلك اللجنة)، وأبرمت
  )٩().Parametric Technology( شركةيه في قضية دعى علم

 ٢٠١٢لتسويات في رشو الأجانب والقضايا الأخرى بين عامي لتراجع العدد الإجمالي قد و  -٣٩
في استخدام التسويات  يدل، في المقام الأول، على تراجعالرقم  هذاأنَّ  غير أنه تجدر الإشارة إلى .٢٠١٥و

ثلاثة أرباع التسويات أبرمتها سلطات الولايات  قرابة ، إذ إنَّالمتحدةفي قضايا رشو الأجانب في الولايات 
في تحديد الجزاءات المفروضة استخدام التسويات  في المتحدة. وفي الوقت ذاته، بدأت ولايتان قضائيتان

  )١٠(قضايا الرشى الأجنبية. في
 وملاحقات ، فأجرت تحقيقاتلبلدان تأثرت بتسويات العهد أيضاً أمثلة حديثة وهناك  -٤٠

 عن تلك عامة الناسلالمعلومات  توافر فإنَّ ذلك،. ومع حظيت بتغطية إعلامية واسعةجنائية كبيرة 
  .اًمحدود والملاحقات يظلالتحقيقات 

    
    حجم الجزاءات النقدية المفروضة في إطار التسويات    

ية بلغ نقد ، فُرضت جزاءات٢٠١٢إلى منتصف عام  ١٩٩٩الفترة الممتدة من عام  أثناء  -٤١
  دولار. اتمليار ٦,٩مجموعها 

، فُرضت جزاءات ٢٠١٦إلى نهاية نيسان/ أبريل  ٢٠١٢الفترة من منتصف عام  وأثناء  -٤٢
  )١١(دولار. اتمليار ٣,٩٨ علىزيد قليلاً نقدية ت
 ٢٠١٢ن منتصف عام الفترة الممتدة م المبرمة أثناءيات لتسولجمالي العدد الإتراجع  ورغم  -٤٣

  .دة ازدياداً عامًّاالمنفرالتسويات  في إطارالجزاءات المفروضة  شهد حجم، ٢٠١٦إلى نيسان/أبريل 
    

                                                                    

  )٩(  United States Securities and Exchange Commission, “Non-prosecution agreement”, 18 April 2013 (available 

at www.sec.gov/news/press/2013/2013-65-npa.pdf); and ibid., “SEC announces non-prosecution agreement 

with Ralph Lauren Corporation involving FCPA misconduct”, 22 April 2013 (available at 

www.sec.gov/news/press-release/2013-2013-65htm). In the Parametric Technology case, the Securities and 

Exchange Commission deferred prosecution agreement noted that the defendant was eligible for a deferred 

prosecution agreement as he had certified that he had “never been charged or found guilty of violating the 

federal securities laws, or been a party to a civil action or administrative proceeding concerning allegations or 

findings of violations of the federal securities laws”. The deferred prosecution agreement of 18 November 

2015, and other information on the case is available from the StAR Initiative Corruption Cases Database 

(http://star.worldbank.org/corruption-cases/node/20443). 

  )١٠(  CAC/COSP/WG.2/2016/2 الأولوالجدول  الأول، الشكل. 

 الثاني.والشكل  ٢١فقرة ال، نفسهالمرجع   )١١(  
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    التسويات في إطارأنواع الجزاءات النقدية المفروضة     
ولايات الللتسويات في  نةالمكوِّالنقدية فيما يبدو العناصرَ  تشكل الأنواع التالية من الجزاءات  -٤٤
  ختلفة:المقضائية ال

محكمة أو  أمر صادر عن بمقتضىهي الحرمان الدائم من الموجودات ، و"المصادرة"  )(أ  
مصادرة غير انة، أو مصادرة قائمة على إدفي شكل سلطة مختصة تابعة للدولة. ويمكن أن تكون أيِّ 
  إدارية؛ مصادرة دانة، أوعلى إ قائمة

قانون ام الالتي تأخذ بنظصاف مدني في الولايات القضائية انتوهو "، التجريد"  )(ب  
رباح المتحصلة التسليم القسري للأ هو شكل من أشكالالمصادرة،  والتجريد، شأنه شأنالعام. 
  ؛مشروعةغير  بصورة

  خطئ؛للدولة المعنية بمعاقبة الم تُدفعجزاءات نقدية وهي  "الغرامات"،  (ج)  
 تكبدها التيسارة الخ بأن يردَّأمر صادر إلى طرف مذنب وهو "، رد الخسارة"  (د)  

ويمكن  الضرر؛ وقوعبل ق تقريباًكان عليه  ، إلى ماقدر الإمكان ، بحيث يُعيد الوضع،تضررالمطرف ال
  مدنيًّا أو جنائيًّا؛ أن يكون رد الخسارة انتصافاً

صدر أمر لمحكمة أن تل حيث كونه يجيزمن ، برد الخسارةلتعويض"، وهو شبيه "ا  )(ه  
  لضرر؛ل تعرُّضهت بَثَضحية  تَبيَّن فيها وجودتعويض في قضية جنائية 

مدفوعات ، CAC/COSP/WG.2/2016/2الوثيقة  وهو يعني، في سياق "الجبر"،  (و)  
  )١٢(.عما سبَّبه من ضررالمخطئ تكفيراً  يقدمها تبرعية أو طوعية

لعائدات المكتسبة الجزاءات النقدية المفروضة بغرض حرمان الجاني المزعوم من ا وكان حجم  -٤٥
فوائد مصرفية لأرباح وما يتعلق بها من من االمدني  والتجريدمثل المصادرة الجنائية، ، بشكل غير مشروع

الجزاءات النقدية  جميعفي المائة من  ٤٠,١ ، أودولار اتمليار ٤,٣٥، قرابة قبل صدور الحكم مكتسبة
  )١٣(.٢٠١٦إلى نهاية نيسان/أبريل  ٩٩٩١ الفترة الممتدة من عام كاملالمفروضة، عن 

    
    أمر بإعادتها لموجودات المعادة والتي صدرا    

حالة تسوية حدثت  ٣٩٥ عن" معلومات Left out of the Bargainالكتاب المعنون " يتضمن  -٤٦
 اتمليار ٦,٩ ونتج عن تلك التسويات ما مجموعه. ٢٠١٢ومنتصف عام  ١٩٩٩في الفترة بين عام 

المبلغ عبارة عن جزاءات  ذلكدولار تقريباً من  اتمليار ٥,٩دولار من الجزاءات النقدية. وكان 
 ذلكمن ورشوة.  ين قد تقاضىأحد موظفيه العموميأنَّ الذي زُعِمَ  البلدبلد غير  فَرَضَهانقدية 

                                                                    

  )١٢(  Anyango Oduor and others, Left Out of the Bargain, figure B4.1.1. 

بالغ لم صيليًّاتوزيعاً تف، CAC/COSP/WG.2/2016/2يتضمن الشكلان الثالث والرابع، الواردان في الوثيقة   )١٣(  
من منتصف عام و ،٢٠١٢إلى منتصف عام  ١٩٩٩من عام  أثناء الفترتين نوعها،النقدية حسب  الجزاءات
 .٢٠١٦نهاية نيسان/أبريل  حتى ٢٠١٢



CAC/COSP/2017/8

 

14/18 V.17-06244 
 

موظفيها أنَّ عم ، كان الجزء الذي أُعيد إلى البلدان التي زُدولار اتمليار ٥,٩ حجمه البالغ ،المبلغ
  )١٤(في المائة. ٣,٣مليون دولار، أو  ١٩٧قد تقاضوا رشى، أو أُمِر بإعادته إليها، لا يتجاوز نحو 

جزاءات فُرضت ، ٢٠١٦نهاية نيسان/أبريل إلى  ٢٠١٢فترة الممتدة من منتصف عام ال وأثناء  -٤٧
 ٣ ٩٨٠ ٦٥٢ ٣٧٥تقريباً (أو المبلغ  كل ذلكدولار. وكان  ٣ ٩٨٠ ٧٨٩ ٧٠٠ مجموعهانقدية 
أحد موظفيها العموميين قد أنَّ عبارة عن جزاءات نقدية فرضتها دولة غير تلك التي زُعم  )منه دولاراً
 ٧ ٠٤٦ ١٩٧سوى موظفيه قد ارتشوا أنَّ البلد التي زُعِمَ  من هذا المبلغ إلى دْعَ رشوة. ولم يُ تقاضى
الاحتيال رائم بج المعنيكتب المتسوية واحدة أبرمها نتاج المبلغ  ذلك. وكان في المائة) ٠,١٨(أو  دولارا
تعويضات للولاية القضائية  ونتجت عنها Standard Bankقضية  سياق في المملكة المتحدة في الخطيرة

 في شكل مليون دولار ١و ،تعويضفي شكل ولار ملايين د ٦ شملتزانيا المتحدة) ورية تنالمتضررة (جمه
  )١٥(.مصرفية فائدة
 ١٩٩٩في الفترة بين عام  بلغ مجموع المبالغ التي أُعيدت أو أُمر بإعادتهاذلك،  وإلى جانب  -٤٨

الولاية  ذاتها قضايا كانت الولاية القضائية القائمة بالإنفاذ هيسياق في  ٢٠١٢ومنتصف عام 
، نحو أنهم تقاضوا رشى الذين زُعمجانب الأ التي ينتمي إليها الموظفون العموميونالقضائية 

، كان ٢٠١٦إلى نيسان/أبريل  ٢٠١٢وفي الفترة الممتدة من منتصف عام  )١٦(.مليون دولار ٥٥٦
  )١٧(.اًدولار ١٣٧ ٣٢٥المناظر المبلغ

    
    شفافية اتفاقات التسوية والمفاوضات    

بالولايات المتحدة صات لوزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبور يحتوي الموقعان الشبكيان  -٤٩
لملاحقة المؤجلة ا، واتفاقات الإقرار بالذنباتفاقات التسوية (اتفاقات  عنمعلومات شاملة  على

  ).الملاحقةواتفاقات عدم 
في السنوات الأخيرة.  إنفاذيةجراءات إ كثيراً في اتخاذالنيابة العامة  نشطتوفي هولندا،   -٥٠

  )١٨(.في موقعها الشبكي وَصْلات للاطلاع على المعلومات ذات الصلةوتوجد 
بالمملكة  المعني بجرائم الاحتيال الخطيرةلمكتب في الموقع الشبكي لفي الماضي، لم يكن و  -٥١

لقضايا رشو الموظفين الأجانب، لكن في السنوات الأخيرة بدأ المكتب  باب منفصل مخصصالمتحدة 
حيث يتاح لعامة لولايات المتحدة، ل اًخلافو. الشبكيموقعه  فيالقضايا تلك معلومات عن  توفيرفي 

الناس، مقابل رسم منخفض، الاطلاع على قاعدة بيانات إلكترونية بشأن جميع قضايا المحكمة 
                                                                    

  )١٤(  Anyango Oduor and others, Left Out of the Bargain, p. 2 and table 4.2. 

  )١٥(  United Kingdom, Serious Fraud Office, “SFO agrees first UK DPA with Standard Bank”, 30 November 

2015. Available at www.sfo.gov.uk. 

  )١٦(  Anyango Oduor and others, Left Out of the Bargain, p. 9 and table 4.1. Other asset returns, in the form of a 

tax settlement and creation of a special fund to support integrity projects, amounted to $353.4 million (ibid., 

table 4.3). 

  )١٧(  CAC/COSP/WG.2/2016/2 ٣٤، الفقرة.   
  )١٨(  www.om.nl/algemeen/english. 
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ثائق المحفوظة فيها والشروح المتعلقة بجلسات الاستماع والالتماسات وغيرها الاتحادية، وعلى الو
لا يتاح في المملكة المتحدة على الإنترنت سوى قدر محدود من محاضر المحاكم  )١٩(من الأحداث،

  .كة المتحدةوالأحكام القضائية المتعلقة بالممل
قضائية الولايات ال إليها في الاطلاعدرجة توافر وثائق القضايا الرسمية وإمكانية  وتتباين  -٥٢
كيانات بال تعلقةالمخرى. فقد نشرت سويسرا، على سبيل المثال، بيانات إعلامية عن التسويات الأ

  بيانات عن التسويات المتعلقة بأفراد. الاعتبارية، ولكنها لم تنشر أيَّ
نظمة التعاون والتنمية في بع لمالتا ،مت ألمانيا بيانات إلى الفريق العامل المعني بالرشوةوقدَّ  -٥٣

، أمام عامة الناسمفتوحة  الأفرادالمتهمين بالخاصة  القضائيةجراءات الإأنَّ  ومعالميدان الاقتصادي، 
  ليست كذلك. القضاياسجلات  فإنَّ
    

    والتحقيقات المنسقة والمشتركة تلقائيًّا لمعلوماتوإتاحة ا التعاون الدولي    
يُكشف إلاَّ ، لم ٢٠١٦إلى نهاية نيسان/أبريل  ٢٠١٢الفترة الممتدة من منتصف عام  أثناء  -٥٤

إلى البلد  لعائداتنجاح عملية إعادة اإلى  تلقائيًّاالمعلومات  ة أفضت فيها إتاحةواحد عن حالة
لسلطات جمهورية  ااستباقيًّالمملكة المتحدة المعلومات  أتاحت إذ. من خلال إجراء تسوية المتضرر،

الإجراءات  ترأَّسزانيا المتحدة والولايات المتحدة، وهو تدبير أشاد به وأثنى عليه القاضي الذي تن
  )٢٠(القانونية ذات الصلة.

هولندا والولايات المتحدة،  شملت، التي VimpelCom Limitedوكانت التسويات في قضية   -٥٥
 مجال الإنفاذ في سياق قضية تتعلق برشو الموظفين في الواسع النطاقأمثلة على التعاون الدولي 

، تدابير تجاوزت أي هولندا والولايات المتحدةالولايتان القضائيتان المعنيتان، واتخذت  )٢١(الأجانب.
  إجراءات الإنفاذ ضد الشركات المعنية.نطاق 
. فوفقاً Petrobrasبشركة في القضايا المتعلقة  بين ولايات قضائية متعددةتعاون كما شوهد   -٥٦

 ،٢٠١٦مارس /في آذار ،، ناقشت السلطات في سويسرا والبرازيليلسويسرالمكتب النائب العام 
  ا الادعاء.الإجراءات التي تجريها سلطتتسريع مسألة إنشاء فريق تحقيق مشترك يهدف إلى 

مستوى التعاون، بما في ذلك في القضايا  ارتفاع فيإلى تشير الأمثلة المذكورة أعلاه أنَّ ومع   -٥٧
إلى  االمعلومات تلقائيًّ إرسال إذا كان مالا يزال من غير الواضح فتسويات، إلى  يمكن أن تفضيالتي 

                                                                    

  )١٩(  www.pacer.gov. 

  ، ضد شركة ستاندرد بانك المعني بجرائم الاحتيال الخطيرةكتب المالمملكة المتحدة، محاكم العدل الملكية،   )٢٠(  
 .٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر  ٣٠المعتمد،  القضائي ، الحكمU20150854القضية رقم 

. المعنيةا واسعاً فيما بين الوكالات يتطلب تعاوناً محليًّ يتعتبر القضية كذلك مثالاً على إجراء إنفاذ  )٢١(  
الهجرة والجمارك التابعة  والإدارة المعنية بإنفاذ قوانين عاون بين وزارة العدلت جرىالولايات المتحدة،  ففي
دائرة الإيرادات  إشراكتطلبت حالات أخرى ثمة ولجنة الأوراق المالية والبورصات. و الوطنيارة الأمن لوز

 الداخلية وشعبة التحقيقات الجنائية التابعة لها.
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معلومات  وكيف يمكن أن يحدث ذلك، ما لم تنشربصورة منتظمة، يجري البلدان المتضررة الأخرى 
  .بهذا الشأن وقت تسوية القضية

    
    تاجاتالاستن    

متزايدة التنوع من  لا تزال التسويات وغيرها من الآليات البديلة تشكل أداة مهمة لمجموعة  -٥٨
 ،دني والقانون العام على السواءالم ، ذات التقاليد المرتبطة بالقانونالولايات القضائية النامية والمتقدمة

  من جرائم. شو الموظفين الأجانب وما يتصل بهفيما يخص حل قضايا ر
لتسويات وغيرها اعن طريق  يُتحصَّل عليهاولا تزال هناك فجوة كبيرة بين المبالغ التي   -٥٩
 فيفارتشوا.  قد ظفيها العموميينموأنَّ  يُزعَمإلى البلدان التي  تعادالتي  والمبالغالآليات البديلة  من

 يُعد إلى )، لم٢٠١٦أبريل إلى نهاية نيسان/ ٢٠١٢الفترة المشمولة بهذه المذكرة (من منتصف 
 من في المائة) ٠.١٨ ملايين دولار (أو ٧لقوا رشى سوى ت موظفيها قدأنَّ  زُعمالذي  انالبلد
ليون دولار م ١٩٧مقابل دولار من الجزاءات النقدية المفروضة،  اتمليار ٣,٩٨حوالي  أصل
وضة في الفترة بين النقدية المفر الجزاءاتدولار من  اتمليار ٥,٩المائة) من أصل  في ٣,٣  (أو
  .٢٠١٢ومنتصف عام  ١٩٩٩  عام
البلدان المتضررة  إشراكب منفردة قضائيةلايات وتبين التزام  العهد هناك أمثلة حديثةأنَّ ومع   -٦٠

ازدياد في تواتر عام، إلى  هذه الأمثلة لا تشير، بوجه من الضحايا في التسويات، فإنَّ االمعنية وغيره
 طريقةأيِّ ب ا أو إشراكهاأو استشارَتهموظفيها العموميين  يُزعم ارتشاءلايات القضائية التي الو إبلاغ

  .الأمر سابقاًعليه  أخرى في إبرام التسويات عما كان
تظل، فيما  "Left Out of the Bargain"المعنون  الاستنتاجات الواردة في الكتابأنَّ ومع   -٦١

دقيق لاستخدام  يزال من الصعب إجراء تقييم الإجمال، فلا يبدو، صحيحة إلى حد بعيد على وجه
ة. وسيتطلب إجراء تقييم سيما في حالة البلدان النامي من الولايات القضائية، ولا كثيرالتسويات في 

أكثر  الوطنية تحليلاً  قضايا الفساد عبر حسمقاطع لاستخدام التسويات والآليات البديلة الأخرى في 
  .وشمولاً تعمقاً

    
    ناقشات الفريق العامل وتوصياتهم  -باء  

على  ت تحديداًزركَّ ، حلقة نقاشالاجتماع العاشر للفريق العامل، أثناء نظمت الأمانة  -٦٢
ة تسوية في قضية حال فيها ونوقشت ،لبديلة الأخرىاستخدام الدول الأطراف للتسويات والآليات ا

لمتحدة إلى جمهورية موجودات من المملكة ا ادةإعإلى  أفضترشوة عبر وطنية (قضية ستاندرد بانك) 
  زانيا المتحدة.تن

ية إلى إبرام التسويات. في جميع المراحل المؤدِّ استباقيًّا لمعلوماتإتاحة اأهمية  المتكلمونوأبرز   -٦٣
المتضررة في إجراءات التسوية والدول الطالبة  عدم إشراكوأعرب عدد من المتكلمين عن قلقهم إزاء 

فرض شروط  الظاهر نحوعن قلقهم إزاء الاتجاه  متكلمين عدة الموجودات. وأعرب والتصرف في
 ة كيفيةيالتأكد من مشروعغير مشروعة، بما في ذلك  أفعالعلى إعادة الموجودات التي هي عائدات 

  استخدام تلك الموجودات من جانب الدولة الطالبة في المستقبل.
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غيرها من سويات وعلومات عن التالمالدول الأطراف  تتيحوأوصى الفريق العامل بأن   -٦٤
  س.، الوسائط المتاحة لعامة النا، عند الاقتضاءتشملوسائل ب، الآليات البديلة

عن أطرها  الاقتضاء، معلومات حسبالدول الأطراف،  تتيحوأوصى الفريق العامل بأن   -٦٥
 تميز بها بين مختلف أشكال لك عن الكيفية التيوإجراءاتها القانونية المتعلقة باسترداد الموجودات، وكذ

  بديلة.التسويات وغيرها من الآليات ال في إطارالجزاءات النقدية التي يمكن فرضها 
رساتها القانونية علومات عن أطرها وممابم تزويد الأمانةوشجع الفريق العامل الدول على   -٦٦

د عبر الوطنية، وفقا قضايا الفسا في حسمرى ذات الصلة باستخدام التسويات والآليات البديلة الأخ
دوى وضع مبادئ جفي مناقشة مستنيرة بشأن النظر في  بغية الإسهام، ٦/٣و ٦/٢لقراري المؤتمر 

 ،ف الطالبة ومتلقية الطلبوشفافية للتعاون بين الدول الأطرا تناسقاًتوجيهية لتيسير اتباع نهج أكثر 
  .اإعادة الموجودات فعليًّوكذلك لتيسير 

    
    الخطوات المقبلة المقترحة  -جيم  

د الأمانة بمعلومات عن الدول الأطراف مواصلة تزوي أن يطلب إلىنظر في يودُّ الالمؤتمر  لعلَّ   -٦٧
قضايا  حَسْمة الأخرى في أطرها وإجراءاتها القانونية ذات الصلة باستخدام التسويات والآليات البديل

يز بين مختلف أشكال ، وكذلك عن كيفية التمي٦/٣و ٦/٢الفساد عبر الوطنية، وفقا لقراري المؤتمر 
ت لة. ويمكن تقديم المعلوماالتسويات وغيرها من الآليات البدي قد تفرض في إطارالجزاءات النقدية التي 

نة ويتضمن مبادئ ن الأمابدعم م من خلال استبيان شامل يُعدُّ  بطريقة منظمة، على سبيل المثال
م استخدا. ويمكن أيضا المعلومات لتلكترمي إلى تيسير عملية إعداد الدول الأطراف  مفصَّلةتوجيهية 

ستنيرة بشأن النظر في معليها عن طريق هذه العملية كأساس لإجراء مناقشة  يُتحصَّلالمعلومات التي 
 الدول الأطراف بينوشفافية للتعاون  قاًتناسجدوى وضع مبادئ توجيهية لتيسير اتباع نهج أكثر 

  .إعادة الموجودات فعليًّاوكذلك لتيسير  ،متلقية الطلبوالدول الطالبة 
 المتعلقةالمعلومات  علجدعوة الدول الأطراف، حسب الاقتضاء، إلى يودُّ أيضاً المؤتمر  ولعلَّ  -٦٨

  .متاحة لعامة الناس وغيرها من الآليات البديلة المنفردةبإبرام التسويات 
بغية تعزيز  ،ولية الأخرىالتعاون مع المحافل الدتوثيق في  أن ينظرذلك ك يودُّ المؤتمر  ولعلَّ  -٦٩

  وجودات.على استرداد الم قضايا الفساد عبر الوطنية وآثارهفهم استخدام التسويات في 
    

    مواضيع أخرى لمناقشات الفريق العامل المواضيعية  -خامساً  
مل خطة عمل للفترة الفريق العا وضعتعداداً للدورة الثانية من آلية استعراض التنفيذ، اس  -٧٠

المواضيعية في  نت بنوداً دائمة في جدول الأعمال ومواضيع محددة للمناقشةتضمَّ ،٢٠١٥-٢٠١٢
  كل من اجتماعاته.

 الدائمةعمال وبعد الانتهاء من خطة العمل، حافظ الفريق العامل على هيكل بنود جدول الأ  -٧١
مؤتمر الدول الأطراف  أسندها إليهالولاية التي  واتَّبع الفريق في ذلك مضمونوالمناقشات المواضيعية. 
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ة التي اختارها المؤتمر لإجراء مناقشة مواضيعية بشأن كل من المواضيع الثلاث فأجرى، ٦/٢في قراره 
  مزيد من المداولات بشأنها.

بين الدورات،  ما فترة فيعقد الفريق العامل اجتماعين ة للمؤتمر، سيوقبل انعقاد الدورة الثامن  -٧٢
  .٢٠١٩أيار/مايو  ٣٠و ٢٩في ثانيهما ، و٢٠١٨ يونيهحزيران/ ٧و ٦في  أوَّلهما
  .اضيعية المقبلةالفريق المومواضيع مناقشات بشأن  إرشادات تقديميودُّ المؤتمر  ولعلَّ  -٧٣
 


